برنامج إصلاح القطاع المالي في الجمهورية اليمنية

ودوره في حماية القطاع المصرفي اليمني من تداعيات الأزمة المالية العالمية

الأستاذ/ أحمد عبد الرحمن السماوي

محافظ البنك المركزي اليمني

الجمهورية اليمنية

السيدات والسادة .. الحاضرون جميعاً..

في البداية لابد من تقديم الشكر العميق للقائمين على المنظمة العربية للتنمية الإدارية لترتيبهم لهذا المؤتمر واختيارهم لهذا الموضوع الهام الذي لازال الشغل الشاغل للعالم بأسره غنيه وفقيره المتقدم منه والمتخلف، بل أن التداعيات لازالت تتوالى والكوارث المتوقعة تزداد وتتسع، وكما يشير أحد مراكز الأبحاث في بريطانيا أن 95 دولة يتوقع لها مزيداً من الفقر والمعاناة الأمر الذي قد يؤدي إلى مزيداً من الاضطرابات أو ما أطلق عليه (انتشار وباء الاضطراب العالمي)، لقد مست هذه المحنة مختلف القطاعات الاقتصادية بدأ من القطاع المالي والمصرفي ونهاية بالقطاع الحقيقي وما نجم عن ذلك من تسريح ملايين العمال واقفال الكثير من المؤسسات الإنتاجية وتدني نسبة التمويل وتحقيق نمو سالب في كثير من البلدان، وأصبح شبح الكساد Depression يلوح في الأفق وبدأت معظم دول اقتصاد السوق تتملك المؤسسات المالية والبنوك والشركات.

الحاضرون جميعاً ..

وكمحافظ للبنك المركزي اليمني يسرني أن أعرض عليكم برنامج إصلاح القطاع المصرفي اليمني، ولا شك أن البرنامج قد جنب المصارف اليمنية تداعيات هذه الأزمة، ولكننا دون شك كبقية دول العالم نعاني من تدني موارد الدولة نتيجة انخفاض أسعار النفقط العالمية، ونعاني من التداعيات التي تعصف بالعالم اجمع وأهمها تدني الاستثمارات الخارجية وانخفاض عائدات السياحة وتحويلات المغتربين الأمر الذي سيؤثر على الموازين الخارجية ويسبب الركود ويفاقم مشكلة البطالة والفقر.

الحاضرون جميعاً ..

بعد هذه المقدمة اسمحوا لي أن استعرض الخطوط العريضة لبرنامج الإصلاح الذي تبنته الجمهورية اليمنية والنتائج التي تم تحقيقها، وساركز حديثي على القطاع المصرفي اليمني.

ففي أواخر عام 1996م زارت الجمهورية اليمنية بعثة من البنك الدولي بغرض تقييم القطاع المالي في الجمهورية اليمنية تمهيداً للدخول في برنامج إصلاح لهذا القطاع.

كان تقييم البعثة لوضع القطاع المصرفي اليمني على النحو التالي:

"لو قامت البنوك اليمنية وخاصة بنوك القطاع العام والمختلط بتطبيق المعايير الدولية وعمل المخصصات للقروض المشكوك في تحصيلها والمتراكمة فإن الخسائر التي ستنشأ عن هذه المخصصات سوف تفوق وتمحو رأس المال والاحتياطيات".

وفي يناير 1997م قامت بعثة استطلاعية من البنك الدولي كانت مهمة البعثة التحضير لبرنامج إصلاح القطاع المالي وسمى Financial Sector Adjustment Credit  واختصاراً (FSAC).

كانت أهم الخطوط العريضة لبرنامج الإصلاح (مصفوفة الإصلاح):

1- وضع الأنظمة الاحترازية.
2- معايير إدارة مخاطر الائتمان.
3- إعداد القوانين المتعلقة بالقطاع المصرفي.
4- المراجعة الخارجية لحسابات البنوك ونطاق صلاحيات المراجع الخارجي.
5- تصنيف القروض والخصم الضريبي للقروض المصنفة.
6- خصخصة بنوك القطاع العام.
7- تقييم أوضاع البنوك المتخصصة (الصناعي، الزراعي، الإسكان).

في منتصف عام 1997م تم الاتفاق النهائي على مصفوفة إصلاح القطاع المصرفي في الجمهورية اليمنية والبنك الدولي، وتم مساندة هذا البرنامج بتسهيل من (IDA) بمبلغ (80) مليون دولار أمريكي يدفع بشريحتين: الشريحة الأولى مبلغ 50 مليون دولار ويتطلب الوفاء بإصلاحات معينة والشريحة الثانية 30 مليون دولار يتطلب إيضاً الوفاء بإصلاحات معينة يتم سداد التسهيل على مدى أربعين عاماً مع عشر سنوات سماح لا يحمل فائدة مجرد رسوم خدمات 0.75%.

من الخطوط العريضة لبرنامج الإصلاح ما يلي:

8- إطار تنظيمي:
1- تعديل نظام كفاية رأس المال.
2- إصدار نظم إدارة مخاطر الائتمان.
3- تعديل النظم الاحترازية (تصنيف القروض والمخصصات – انكشاف النقد الأجنبي).
4- إصدار نظام حول مخاطر التركز – والإقراض لذوي العلاقة.
5- إصدار معايير محاسبية للبنوك.
9- القدرات الرقابية للبنك المركزي:
6- أعداد هيكل أجور مستقل عن الخدمة المدنية.
7- توظيف مجموعة من ذوي المؤهلات العليا.
8- أعداد برنامج لتطوير الرقابة الميدانية.
9- تصنيف محافظ القروض للبنوك واحتساب المخصصات.
10- إصدار نظام للمراجعة الداخلية لحسابات البنوك.
11- الاتفاق مع البنوك لعمل مخصصات والوفاء بنسبة كفاية رأس المال حتى تصل إلى 8% حسب معايير بازل.
12- تحسين قاعدة البيانات في البنك المركزي.
13- أعداد قائمة شهرية بأسماء المقترضين المتأخرين عن دفع التزاماتهم للبنوك التجارية سميت قائمة الإشعار Notification System وتوزع على البنوك بصورة دورية يتم الإدراج في هذه القائمة بناء على طلبات البنوك نفسها ويتم التأكد من مبررات الإدراج من جانب قطاع الرقابة على البنوك في البنك المركزي. ويقوم البنك المركزي بالإدراج في القائمة لذوي العلاقة من أعضاء مجالس الإدارات ومدراء البنوك المعنيين في حالة تأخرهم عن الدفع.

10- تخفيف القيود على المصارف:
14- السماح بالإقراض بالعملات الأجنبية لمشاريع تدر دخلاً بالنقد الأجنبي.
15- إزالة القيود على الرسوم والمصاريف البنكية وترك ذلك للبنوك مع عملائها.
16- إعطاء فوائد على متطلبات الاحتياطي الإلزامي للعملة المحلية.

11- حل مشكلة ديون المؤسسات العامة:
17- منع البنوك التجارية من منح قروض للمؤسسات العامة.
18- قيام الحكومة بتنظيف القروض غير الجيدة للمؤسسات العامة (تسديد هذه الديون).
19- نقل الديون الجيدة للمؤسسات العامة إلى البنك المركزي اليمني.
12- إعداد برنامج إصلاح شامل لبنوك القطاع العام والمختلط:
20- خصخصة البنك الأهلي.
21- تقييم أوضاع (البنك الزراعي – البنك الصناعي – بنك الإسكان).
22- أعداد مراجعة تشخيصية للبنك اليمني للإنشاء والتعمير 51% قطاع عام، 49% قطاع خاص).
13- إنشاء مجلس أعلى للمعايير المحاسبية الموحدة:
تلك أهم الملامح الرئيسية لبرنامج إصلاح القطاع المصرفي.

نتائج تنفيذ هذا البرنامج في الواقع العملي:

تم البدء في تنفيذ المصفوفة من منتصف 1997م واستمر التنفيذ خلال الأعوام 98-1999م وأعد البنك الدولي تقريره عن استكمال التنفيذ Implementation Completion Report في 30 سبتمبر 1999م، ولعله من المفيد أن نقتبس بعض العبارات التي وردت في ICR حول تنفيذ المشروع: (تنفيذ المشروع يعتبر مرضياً، تحسنت قدرات الرقابة على البنوك بشكل هائل وفي الوقت الحاضر فإن الوظائف الرقابية للبنك المركزي تلتزم على نطاق واسع بالمبادئ الرئيسية التي أسستها لجنة بازل، أن تنفيذ الإصلاحات التي تقع تحت المسئولية المباشرة للبنك المركزي كان ناجحاً بشكل عام)

إصلاحات متتابعة طوال العشر السنوات اللاحقة لبرنامج الإصلاح:

رغم أن البرنامج المتفق عليه مع البنك الدولي (مصفوفة الإصلاح) تم تنفيذه وتم دفع كامل التسهيل المقدم من IDA (80) مليون دولار لصالح وزارة المالية إلا أن الإصلاحات استمرت بوتيرة عالية تجاوزت كل التوقعات وجنبت القطاع المصرفي اليمني تداعيات الأزمات التي شهدها ويشهدها القطاع المالي العالمي ولابد أن نشير إلى وضعية القطاع المصرفي اليمني قبل برنامج الإصلاح.

وضعية الجهاز المصرفي اليمني قبل برنامج الإصلاح:

14- القطاع المصرفي اليمني كان محصوراً في الغالب في بنوك أغلبها قطاع عام ومختلط وكانت محافظ هذه البنوك مثقلة بديون المؤسسات العامة غير القادرة على سداد مديونيتها.
15- بنوك القطاع الخاص يغلب عليها الطابع الأسري وهي حديثة النشأة ونشاطها محصور في ذوي العلاقة (الأسر التي تملكها).
16- فروع البنوك الأجنبية والعربية عددها محدود وتعمل بحذر شديد وفي الغالب في تمويل التجارة الخارجية.
17- الوعي المصرفي كان محدوداً جداً إذ أن عدد من كانوا يتعاملون مع القطاع المصرفي لا يتعدون 2% من السكان علماً أن عدد سكان الجمهورية اليمنية يصل إلى ما يقارب خمسة وعشرون مليون نسمة.

وضع القطاع المصرفي اليمني أواخر عام 2008م:

المستعرض لبعض مؤشرات القطاع المصرفي قبل عشر سنوات وما هي عليه في أواخر عام 2008م سيلاحظ مدى التطور الكبير الذي شهده قطاع المصارف اليمنية والدور الذي لعبه برنامج الإصلاح حيث طبق البنك المركزي اليمني المعايير الدولية على القطاع المصرفي، ولا يعاني القطاع المصرفي اليمنى من أزمة سيولة إذ تصل نسبة السيولة إلى أكثر من 50% نتيجة التزام البنوك بمعايير الائتمان.

النتائج التي تم تحقيقها خلال عشر سنوات:

منظومة متكاملة من التشريعات المصرفية:

· قانون تنظيم أعمال الصرافة رقم (20) لسنة 1995م.
· قانون المصارف الإسلامية رقم 021) لسنة 1995م.
· قانون البنوك رقم (38) لسنة 1998م.
· قانون البنك المركزي اليمني رقم (14) لسنة 2000م.
· قانون مكافحة غسل الموال رقم (35) لسنة 2003م.
· قانون العمليات المصرفية الإلكترونية رقم (40) لسنة 2006م.
· قانون التأجير التمويلي رقم (11) لسنة 2007م.
· قانون مؤسسة ضمان الودائع المصرفية رقم (21) لسنة 2008م.
· تعديل قانون المصارف الإسلامية، بحيث يسمح للمساهمين العرب والأجانب بتملك نسبة عالية من رأس المال بموافقة البنك المركزي (وقد تم إقراره من مجلس النواب وفي طريقه للصدور).
· مشروع قانون بنوك التمويل الأصغر (تم إقراره من مجلس النواب وفي طريقه للصدور).
· مشروع قانون تنظيم أعمال الصرافة (معروض على مجلس إدارة البنك المركزي اليمني).

الحاضرون جميعاً...

كما تلاحظون فإن بنية تشريعية متطورة تم إنجازها خلال فترة قصيرة وقد ضمن قانون البنك المركزي اليمني الاستقلالية الكاملة للبنك "مستقلاً تماماً عن أي سلطة في تحقيق أهدافه ولن يتلق التعليمات من أي شخص ولا يجوز التدخل في أنشطة البنك أو التأثير على قراراته"، بل تم إجراء مراجعة وتعديلات لقوانين تم إصدارها في بداية برنامج الإصلاح لتواكب المستجدات والمتغيرات التي يشهدها العالم.

وكما أشرت في ثنايا هذه الورقة لتقييم البنك الدولي لما أنجز كان ذلك قبل عشر سنوات تقريباً أما الان فإن الأرقام تتحدث عن نفسها وعلى النحو التالي:

18- كانت كفاية رأس المال Capital Adequacy أقل من 1% وأصبحت في أواخر عام 2008م حوالي 12%.
19- كانت رؤوس أموال البنوك اليمنية مجتمعة بما فيها الاحتياطيات حوالي 17.6 مليار ريال وأصبحت في أواخر عام 2008م حوالي 120 مليار ريال.
20- كان رأس المال لأي بنك حوالي (250) مليون ريال وأصبح لزاماً على كل بنك أن يصل برأس المال في أواخر عام 2009م إلى (6) مليار ريال بل أن الكثير من البنوك تجاوزت هذا الرقم حالياً بكثير.
21- كانت الودائع في القطاع المصرفي اليمني في بداية برنامج الإصلاح حوالي (50) مليار ريال وأصبحت في أواخر 2008م حوالي 1230 مليار ريال.
22- كانت القروض والتسهيلات حوالي 17 مليار ريال وأصبحت في أواخر عام2008م حوالي 426 مليار ريال.
23- كانت الأصول الخارجية للبنوك اليمنية في أواخر عام 1998م حوالي 400 مليون دولار، وأصبحت في أواخر عام 2008م حوالي 1380 مليون دولار.
24- كان إجمالي الميزانية الموحدة للبنوك اليمنية في أواخر 1999م حوالي 240 مليار ريال وأصبحت في أواخر عام 2008م حوالي 1545 مليار ريال.
25- كان إجمالي عمليات المقاصة في أواخر 1998م حوالي 185 مليار ريال وأصبحت في أواخر عام 2008م حوالي 1700 مليار ريال وأدخلت مقاصة الدولار في عام 2004م وكانت أرقامها حوالي 482 مليون دولار وأصبحت في نهاية عام 2008م حوالي 1546 مليون دولار.
26- مخصصات الديون تعطي حالياً أكثير من 80% من الديون المشكوك في تحصيلها.
27- تطورت منشآت الصرافة (شركات ومنشآت فردية) خلال عشر سنوات لتصل إلى 573 منشأة صرافة بينما كانت في أواخر عام 1999م حوالي 210 بخلاف فروع شركات الصرافة.
تلك بعض ملامح التطور المصرفي اليمني وها نحن الان في خضم العاصفة الهوجاء للازمة المالية العالمية نقول وبإطمئنان وثقة أن القطاع المصرفي اليمني بعيداً عن تداعيات الازمة المالية العالمية.

الحاضرون جميعاً..

تلك ملامح إصلاح القطاع المصرفي اليمني وقد دفعني لجعل هذه التجربة موضوع حديثي أن مدير عام المنظمة قد أشار في رسالته إلى برنامج الإصلاح الذي نفذناه في الجمهورية اليمنية واقتبس ما قاله حول هذا البرنامج (من واقع اعتزازنا بتجربتكم المتميزة في الإصلاحات المالية التي أجريتموها خلال فترة عملكم في إصلاح النظام المالي والنقدي" وهي شهادة نعتز بها وحرصنا أيضاً أن تحكموا عليها بأنفسكم من واقع الأرقام والحقائق أرجو أن أكون قد وفقت في عرضها ولو باختصار.

متمنياً للمؤتمر النجاح...

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
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